
النظـــام  قـــوات  جـــددت   – دمشــق   
الســـوري الثلاثاء، قصفها لأحياء مدينة 
درعا البلد، في محاولة لبســـط سيطرتها 
على المدينة التي تتحدى ســـلطة النظام 
منذ اســـتعادته محافظـــة درعا قبل ثلاث 
سنوات، فيما يؤكد مراقبون أن النظام لا 
يمكن أن يخطو باتجاه أي عمل عسكري 

دون ضوء أخضر روسي.
الاحتجاجات  وتعتبـــر درعا ”مهـــد“ 
الشـــعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 
ضـــد النظـــام. ورغـــم توقيـــع الفصائل 
المعارضة فيها اتفاق تســـوية مع دمشق 
برعاية روســـية إثر عملية عســـكرية في 
العـــام 2018، إلا أنهـــا تشـــهد بين الحين 

والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
ووضع اتفاق تســـوية رعته موسكو 
حـــدا للعمليـــات العســـكرية بـــين قوات 
النظـــام والفصائـــل المعارضـــة. ونـــصّ 
على أن تســـلم الفصائل سلاحها الثقيل، 
لكـــن عددا كبيرا مـــن عناصرها بقوا في 
مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات النظام في 

كافة أنحاء المحافظة.

واســـتعبد مراقبـــون التـــزام النظام 
الســـوري بهدنـــة، إذ أن الاتفـــاق يأتـــي 
في ســـياق ربـــح الوقت وتحـــينّ فرصة 
التحرك، حيث إن مطالب النظام تتجاوز 
مجرد سحب أســـلحة خفيفة وتستهدف 
الانتشـــار داخل الأحياء وتعزيز قبضته 

عليها.
وفـــي حال إحـــكام النظام الســـوري 
ســـيطرته على درعا البلد لن تبقى أمامه 
مناطق ســـاخنة ســـوى بلـــدة طفس في 
الريـــف الغربـــي ومدينة بصرى الشـــام 

ومحيطها.

وفشـــلت وســـاطة روســـية الأحد في 
إنعاش اتفـــاق الهدنة وثنـــي النظام عن 
مواصلة قصفه لأحياء المدينة، فيما حملت 
المعارضـــة القـــوات الحكومية الســـورية 
فشـــل المفاوضات بسبب شـــروطها التي 

وصفتها بـ“التعجيزية“.
وقال مصـــدر في الجبهـــة الجنوبية 
التابعة للجيش الســـوري الحر المعارض 
”حـــاول الوفد الروســـي التوصل إلى حل 

تهدئـــة ولكن القـــوات الحكوميـــة بدأت 
تفرض شروطا تعجيزية لم تكن موجودة 
خـــلال الأيام الماضية، لأنهم مصرون على 

دخول الحرب وتدمير حي درعا البلد“.
ووفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان ”يطالـــب النظـــام رفـــع العلـــم 
الســـوري المعترف به دوليـــا على أعالي 
المسجد العمري، والسيطرة الكاملة على 
درعا ونشـــر الحواجز فـــي كامل المنطقة، 
إضافة إلـــى تهجير عدد من الأشـــخاص 
المطلوبين أو تســـليم أنفسهم وسلاحهم، 

والخدمة الإلزامية لأبناء درعا“.
وقـــال المرصـــد ”هـــدد وفـــد النظـــام 
الســـوري بتدمير درعا فوق رؤوس أهلها 

في حال رفض المطالب“.
وتأتي ضغـــوط النظـــام التي أخذت 
منحـــى تصاعديا في الأســـابيع الأخيرة 
لوضع حدّ لعمليات اســـتهداف عناصره، 
والتـــي باتت تشـــكل إحراجا كبيـــرا له، 
فضـــلا عن أن هـــذا التحرك يعـــود أيضا 

إلى تخوفه من أن تنجح خلايا المعارضة 
الموجـــودة داخـــل المحافظة فـــي توحيد 
صفوفها بما يشـــكل خطرا كبيرا، لاسيما 
في ظل غليان الشـــارع الســـوري بسبب 

تردي الأوضاع المعيشية.
وكانـــت القوات الحكومية الســـورية 
بدأت منذ نهاية الشـــهر الماضي بحشـــد 
الآلاف مـــن قواتهـــا معـــززة بالمئـــات من 
الدبابات والعربات العسكرية إلى مدينة 

درعا، غير عابئة بالوساطات الروسية.
ويقول محللون عسكريون إن النظام 
نقض اتفاقيات درعا منفردا، لعدم ظهور 
الضامن الروســـي حتـــى الآن في المعارك 

على الأرض.
وأرجـــع هـــؤلاء ذلـــك إلـــى انشـــغال 
موسكو في عقد مؤتمرات متعلقة بعودة 
اللاجئين، مـــا يضعها في موقف ضعيف 
في حال مشاركتها في المعارك العسكرية 

بمحافظة درعا.
ويســـتبعد هـــؤلاء أن يكـــون النظام 
السوري بدأ العمل العسكري دون إذن من 
روسيا، مشـــيرين إلى أن النظام لا يمكن 
أن يخطو باتجاه أي عمل عســـكري دون 

ضوء أخضر روسي.
وبينمـــا تغيـــب القـــوات الروســـية، 
الموجـــودة فـــي المحافظـــة، عـــن المعارك 
الجاريـــة، لا تـــزال المجموعـــات المحلية 

المقاتلة تحاول صد هجوم قوات النظام.
ولم تشارك الطائرات الحربية التابعة 

للنظـــام أو القـــوات الروســـية بالمعـــارك 
الجاريـــة، مـــا ســـهل عمليات الانتشـــار 
والســـيطرة الواسعين للمقاتلين المحليين 
فـــي المنطقـــة، وهو ما يثير التســـاؤل إن 
كان الغيـــاب الروســـي سيســـتمر حتى 
يسيطر المقاتلون على المناطق التي كانت 

بحوزتهم قبل عام 2018.
وكانـــت تعزيـــزات عســـكرية ضخمة 
لقـــوات النظام وصلت إلـــى المحافظة في 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
وسط حصار خانق تفرضه قوات النظام 
على درعا البلـــد أدى إلى تدهور الوضع 

المعيشي في الكثير من أحياء المدينة.
ومنـــذ أواخـــر 2018 دخلـــت محافظة 
درعا في حالة فلتان أمني غير مســـبوقة، 
تمثلت في عمليات الاغتيال والتفجيرات 
التي طالت مدنيين وعســـكريين سواء من 
جانب قوات الأســـد أو مـــن جانب الذين 

عملوا سابقا ضمن فصائل المعارضة.
وتقول مصـــادر حقوقية من الجنوب 
الســـوري إن محافظة درعا تشهد شهريا 
ما بين 30 و60 عملية اغتيال. وإذا أضيف 
هذا المعدل إلى ضحايا الأشـــهر السابقة 
لاتفـــاق الهدنة فقد يزيد عـــدد القتلى من 

جميع الفئات عن ألف شخص.
وتتنـــوع الاغتيـــالات ما بـــين إطلاق 
والاســـتهدافات  المباشـــر  الرصـــاص 
بالعبوات الناســـفة والألغـــام، بالإضافة 

إلى اغتيالات تأتي بعد عمليات خطف.

محللون يؤكدون أن النظام 

السوري لا يمكن أن يخطو 

باتجاه أي عمل عسكري في 

محافظة درعا دون ضوء 

أخضر روسي

 بيروت – فشــــلت الضغوط الدولية على 
الطبقة السياسية في لبنان، التي مارستها 
فرنسا خصوصاً، إلى حد الأن في تسريع 
ولادة حكومــــة لبنانيــــة جديــــدة يشــــترط 
المجتمــــع الدولي أن تضــــم اختصاصيين 
وتقبــــل على إصلاحــــات جذرية في مقابل 

تقديم الدعم المالي.
وفــــي انتظــــار ذلــــك يكتفــــي المجتمع 
الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، 
دون المــــرور بالمؤسســــات الرســــمية، رغم 
تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة 

عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.
وتســــعى باريــــس عبر مؤتمــــر دولي 
تنظمــــه الأربعــــاء، تزامنــــاً مــــع الذكــــرى 
الســــنوية الأولــــى لانفجار مرفــــأ بيروت، 
لجمع مســــاعدات إنســــانية عاجلة بقيمة 
350 مليــــون دولار مــــن أجــــل الاســــتجابة 
لحاجيات شــــعب لبنان الغارق في أســــوأ 

أزماته الاقتصادية.
وهذا المؤتمر هــــو الثالث الذي تنظمه 
فرنســــا والأمم المتحدة لتقديم مســــاعدات 
إنســــانية منذ انفجار المرفــــأ المروّع الذي 
أودى بحياة أكثر من مئتي شــــخص ودمّر 
أجــــزاء كاملة من العاصمــــة وفاقم الأزمة 
والانقســــام  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
السياســــي الحــــاد فــــي البــــلاد. وجمــــع 
المؤتمر الأول في التاســــع من أغســــطس، 
بعــــد انقضاء أيــــام على وقــــوع الانفجار، 

مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.
الاثنين  الفرنســــية  الرئاســــة  وقالــــت 
”يتعلّق الأمر بتقديم المســــاعدة مجددا إلى 
شــــعب لبنان“، الذي صنّف البنك الدولي 
أزمتــــه الاقتصاديــــة المتســــارعة مــــن بين 

الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وأضافــــت ”مــــع تدهور الوضــــع (…) 
تقــــدّر الأمم المتحدة بأكثــــر من 350 مليون 
دولار الحاجيــــات الجديــــدة التــــي تتعين 
الاستجابة لها في عدة مجالات، وتحديدا 
الغــــذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه“، 
ا قدرة المرافق  في وقت تتراجع فيه تدريجيًّ
العامــــة علــــى تقديم الخدمات الأساســــية 

للسكان.
ويُنظم المؤتمــــر عبر تقنيــــة الفيديو، 
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  برعايــــة 
ماكــــرون والأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش. ويحضره إلى جانب 
الرئيس اللبناني ميشال عون ممثلون عن 
قرابة أربعين دولة ومنظمة دولية، أبرزهم 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن والرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي والعاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتشــــارك في المؤتمر المديــــرة العامة 
كريســــتالينا  الدولــــي  النقــــد  لصنــــدوق 
الأوروبي  المجلــــس  ورئيــــس  غورغييفــــا 
حكومتــــي  ورئيســــا  ميشــــال  شــــارل 
اليونــــان والعــــراق، إضافــــة إلــــى وزراء 
وإيطاليــــا  والنمســــا  ألمانيــــا  خارجيــــة 

وإســــبانيا وبريطانيا وهولنــــدا وبلجيكا 
وكرواتيــــا وفنلنــــدا. ويحضــــر الاجتماع 
أيضــــا ممثلــــون عــــن الســــعودية وقطــــر 

والإمارات.
وكلّف عون في الســــادس والعشــــرين 
من يوليــــو الماضي رجل الأعمــــال الثري، 
رئيــــس الحكومة الأســــبق، نجيب ميقاتي 
بتشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان 
اســــتقالة  منــــذ  وزراء  مجلــــس  لتأليــــف 
حكومة حســــان ديــــاب إثــــر الانفجار. ولا 
تــــزال حكومة دياب تقــــوم بمهام تصريف 

الأعمال.
الاتحــــاد  وعمــــل  الضغــــوط  ورغــــم 
الأوروبي على إرســــاء عقوبات تستهدف 
معرقلي التأليف قــــال ميقاتي الإثنين إنّه 
لن يتمكن من تشــــكيل حكومــــة قبل ذكرى 
الانفجار كمــــا كان يأمل، فيما تحول نقاط 
خلافية بين القوى السياســــية دون إتمام 
مهمتــــه الصعبــــة، فــــي بلد يقــــوم نظامه 
السياســــي علــــى المحاصصــــة وتقاســــم 

المناصب بين الطوائف.

وتقع على عاتق الحكومة المقبلة مهمة 
التوصــــل إلى اتفــــاق مع صنــــدوق النقد 
الدولــــي كخطوة أولى لإخــــراج لبنان من 
الأزمة الاقتصادية المتســــارعة، بينما بات 
أكثــــر من نصف الســــكان يعيشــــون تحت 
خط الفقــــر وفقدت العملة المحلية أكثر من 

تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ودعت فرنسا، التي زار رئيسها لبنان 
مرتــــين بعد الانفجار، مرارا إلى الإســــراع 
في تشــــكيل الحكومــــة، وأعربــــت باريس 
قبل أيام عن اســــتعدادها لزيادة ”الضغط 
مع شــــركائها الأوروبيــــين والدوليين على 
المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق 

ذلك“.
وفرضــــت باريس في أبريــــل الماضي 
قيــــوداً على دخــــول شــــخصيات لبنانية 
المراوحــــة  عــــن  مســــؤولة  -تعتبرهــــا 
السياسية والفســــاد- إلى أراضيها، دون 
أن تفصح عــــن هوياتهم أو ماهية القيود، 

ولوحت مراراً بالعقوبات.
وكان الاتحــــاد الأوروبي أعلن الجمعة 
أنّــــه أرســــى الإطــــار القانونــــي لفــــرض 
عقوبات على قادة مســــؤولين عن التعطيل 
السياســــي، في مســــعى لتســــريع تشكيل 
الحكومة ووضع إصلاحــــات بنيوية على 

سكّة التنفيذ لإخراج البلد من مأزقه.

 الخرطوم –  أعلنت واشـــنطن الثلاثاء 
مساندتها إنشاء قوات مسلحة سودانية 
موحـــدة ومهنية تجمع الجيـــش وقوات 
الدعم الســـريع تحـــت قيـــادة واحدة في 
البلاد، فيما تعد معضلة دمج قوات الدعم 
الســـريع في الجيش أبرز عقبة في مسار 
الانتقال السياســـي في البلاد منذ إزاحة 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير بعد حكم 

استمر ثلاثة عقود.
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لوكالـــة 
بـــاور،  ســـمانثا  الأميركيـــة  المعونـــة 
خـــلال محاضـــرة قدمتها فـــي العاصمة 
الخرطـــوم، إن الولايـــات المتحـــدة ”ترى 

فـــي  الاســـتقرار  وســـائل  إحـــدى  أن 
الســـودان وجـــود جيـــش وطنـــي تدمج 
فيه القوات المسلحة الســـودانية وقوات 
الدعـــم الســـريع وقوات حـــركات الكفاح 
المســـلح لتكون جيشـــا واحدا تحت إمرة 

موحدة“.
والدعـــم الســـريع قـــوة مقاتلة جرى 
تشـــكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، 
ثم لحماية الحـــدود وحفظ النظام لاحقا، 
وتأسســـت في 2013 كقـــوة تابعة لجهاز 
الأمن والمخابـــرات، ولا توجـــد تقديرات 
رســـمية لعدد عناصرها، إلا أن المؤكد أن 

العدد يتجاوز عشرات الآلاف.

ومنـــذ ظهورهـــا تصر عـــدة أطراف 
عســـكرية ومدنية على دمـــج قوات الدعم 
الســـريع فـــي الجيـــش، مقابـــل رفـــض 
النائـــب الأول لرئيـــس مجلس الســـيادة 
حمـــدان  محمـــد  الســـوداني  الانتقالـــي 
دقلـــو (حميدتي) زعيم هـــذه القوات لهذا 

الطلب.
وحـــذر حميدتـــي فـــي بيـــان مصور 
انتشـــر في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ســـابقا من دمج قواته في الجيش، وقال 
”الحديث عـــن دمج قوات الدعم الســـريع 

في الجيش يمكن أن يفكك البلد“.
وفـــي الثاني والعشـــرين مـــن يونيو 
الماضي كشـــف رئيس الوزراء السوداني 
عبداللـــه حمـــدوك عن تفاصيـــل مبادرته 
لإيجـــاد مخرج للأزمـــة الوطنية وقضايا 
الانتقال الديمقراطي في السودان تشمل 
ســـبعة محاور، من بينها إصلاح القطاع 

الأمني والعسكري.
وهيكلة القـــوات النظامية هي إحدى 
مهام الســـلطة في الفترة الانتقالية التي 
بدأت في الحادي والعشرين من أغسطس 
2019 وتستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات 
مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة 
وقعـــت مع الحكومـــة اتفاقا للســـلام في 

الثالث من أكتوبر الماضي.
ويحذّر بعض الخبـــراء من أن اتفاق 
الســـلام الموقـــع في جوبا بـــين الحكومة 
والجبهـــة الثوريـــة قد ينهـــار إذا لم تتم 

عملية إصلاح القطاع الأمني.

وأشـــارت باور إلى أن ”مـــا يحتاجه 
الســـودان الآن قبـــل المعونـــات والدعـــم 
الخارجـــي هو وقوف شـــباب الســـودان 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي كلها خلف 
ثورتـــه التي جاء بهـــا دون دعم خارجي 
وبطريقة ســـلمية أذهلت العالم وســـلبت 
البشـــير)  (عمـــر  المخلـــوع  الرئيـــس 
القـــدرة علـــى اســـتخدام البطـــش ضـــد 

الثوار“.
وأكدت أن بلادها ”ســـتدعم الحكومة 
الانتقاليـــة بقيادة حمدوك لتنفيذ برنامج 
المعونـــة من أجـــل الوصول إلـــى جميع 

الأسر السودانية التي تستحق ذلك“.

ويتهم سودانيون قوات الدعم السريع 
بالمشــــاركة في العنف الذي صاحب عملية 
فض اعتصامهــــم أمام مقر القيادة العامة 
للجيش وســــط الخرطوم قبل نحو عامين، 
وأســــفر عــــن مقتل 128 شــــخصا، وهو ما 

نفاه حميدتي.
وأشـــار جوناس هورنر كبير محللي 
مجموعة الأزمات الدولية إلى أن إصلاح 
القطاع الأمني ”مطلب أساسي في عملية 
الانتقال السياسي في السودان“، محذرا 
من أن محاولة دمج قوات الدعم الســـريع 
ونزع ســـلاحها بالقوة ”ســـتكون محفزا 

لحرب أهلية خطرة“.

الموافقـــة  ”قبـــل  هورنـــر  وأضـــاف 
علـــى دمج قواتـــه من المرجح أن يســـعى 
حميدتـــي للحصول على تأكيدات بشـــأن 
دوره فـــي الســـودان مـــا بعـــد المرحلـــة 
الانتقالية والدعوات لمقاضاته بشأن نزاع 

دارفور“.
واستبعد هورنر إتمام عملية الدمج، 
واصفـــا إياها بأنها ”أمـــل بعيد المنال“، 
وشـــدد على أن ســـلطة حميدتـــي وقوته 
في ســـيطرته علـــى الدعم الســـريع، وأن 
إصـــلاح قطـــاع الأمن ”غيـــر مرجح طالما 
احتفظ الســـودان بقوات مســـلحة عديدة 

لها مصالح وقواعد متنافسة“.

ــــــد غياب الضامن الروســــــي عن  يعي
المعــــــارك على الأرض فــــــي محافظة 
ــــــح الباب  ــــــط الأوراق ويفت درعــــــا خل
أمام قوات النظام الســــــوري لبســــــط 
ــــــى المحافظــــــة، إذ أن  ســــــيطرتها عل
درعا هــــــي المحافظــــــة الوحيدة التي 
لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة 
بعد استعادة النظام السيطرة عليها 

عام 2018.

الدعم الدولي يلبي

الاحتياجات الإنسانية

للبنان ولا يحل مشاكله

غياب الضامن الروسي يعيد خلط 

الأوراق في درعا
القوات الحكومية السورية تقتحم أحياء درعا البلد

الفرصة سانحة لإعادة التموقع 

أجندات سياسية تعرقل توحيد الجيش

واشنطن تدعم دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني

باريس والأمم المتحدة

تطمحان إلى جمع 350

مليون دولار كمساعدات

إنسانية عاجلة خلال

المؤتمر الدولي لدعم لبنان

الأربعاء 22021/08/04

السنة 44 العدد 12138 أخبار

  الخرطــوم – حـــذر معهـــد الســـودان 
للديمقراطيـــة من خطـــر الأوضاع العامة 
في البلاد، خصوصا الاستقطاب القبلي، 
على إجراء الانتخابـــات في نهاية الفترة 
الانتقاليـــة وفقـــا للوثيقـــة الدســـتورية 

المعتمدة مع اتفاق سلام جوبا.
وذكـــر المعهـــد في بيـــان الثلاثاء أن 
القوى السياســـية تتصارع على السلطة 
من أجل الاســـتحواذ عليها، كما لم يظهر 
أن لهـــا مصلحـــة فـــي قيـــام الانتخابات 
العامـــة، ولا تمتلـــك برامـــج تخاطب بها 
الرأي العام وتؤهلها للتنافس الانتخابي.

وأكـــد أن التكوينـــات الناشـــطة في 
الســـاحة العامة هي التكوينـــات القبلية 
التي حلـــت محل التنظيمات السياســـية 
للمنتسبين  سياسية  حواضن  وأصبحت 
إليها مـــن أبنائها وســـلّما للوصول إلى 
الســـلطة، كما لا توجد توعيـــة بالعملية 
التأســـيس  فـــي  ودورهـــا  الانتخابيـــة 

الدستوري.
قامـــت  إذا  الانتخابـــات  أن  وذكـــر 
فـــي مثـــل هـــذه الأوضـــاع والإجـــراءات 
ســـتكون مكرســـة للقبلية فـــي البلاد، ما 
يضعف أســـس الدولـــة المدنيـــة ويمهد 

للفوضـــى الشـــاملة ويزعـــزع اســـتقرار 
البلاد.

وتابـــع ”فـــي ولايات دارفـــور ظهرت 
مجموعات مســـلحة جديدة مـــن ضمنها 
حركـــة تمـــازج، لديهـــا إمكانيـــات كبيرة 
وتقوم بحملات تجنيد على نطاق واسع. 
هذه المجموعات المســـلحة، إضافة إلى 
بعـــض الحركات المســـلحة، تســـتقطب 
الشـــباب للانضمـــام إليهـــا. إن عمليات 
التجنيد الواســـعة خارج الأطـــر المقننة 
الســـلمية  السياســـية  بالعملية  مضـــرة 

ومعيقة لقيام انتخابات عامة نزيهة“.

الاستقطاب القبلي يهدد الانتخابات في السودان


